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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أن الجرح والتعديل ليس من الغيبة المحرمة، وشروط المتكلم فيه.
II. موضوع المقالة 
1- هل الجرح غيبة محرمة؟: 
ادعى بعض الناس أن جرح الرواة وبيان معايبهم غيبة مذمومة ورد فيها النهي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واحتجوا في ذلك بعدة روايات؛ منها ما رواه الترمذي والطبراني وقال الترمذي: حسن غريب، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عثرات أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله». واستدلوا كذلك بما روي عن عائشة -رضي الله عنها: «أنها ذكرت امرأة وقالت: إنها قصيرة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: اغتبتيها». واستدلوا أيضًا بما روي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل: ما الغيبة؟ فقال: ذكرك أخاك بما يكره قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته».
قالوا: فكلام الرجل عما في الراوي أو الشاهد من العيوب يدور بين الغيبة إذا كان غائبًا والبهتان إذا كان حاضرًا.

وما قالوه خطأ؛ لأن هذا إذا كان الكلام عما في الرجل لغير مصلحة دينية تتطلبه، أما إذا كان ذلك لمصلحة دينية فلا يدخل في هذه الأحاديث؛ إذ الستر على المسلم لا يكون إلا لمصلحة تعود منه، كارتداع صاحبه بغير إظهار أمره، أو عدم إشاعة الفاحشة بين المسلمين، أو تدعيم الصلة والوحدة وعدم إثارة النزاع بين المسلمين، أو إتاحة الفرصة لتوبته أو درء الحد عنه مع استعمال الوسائل المناسبة لتغيير ما هو عليه من المنكر باليد إن أمكن أو باللسان أو بالقلب.

أما إذا كان الستر يؤدي إلى مفسدة كانتشار الكذب على أنه صدق، أو عدم اتباع أوامر القرآن والسنة في التبين من الخبر عن ناقل الخبر، أو في شهادة الشاهد فهذا لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الأوامر الشرعية والقواعد الدينية وينتهي إلى إفساد الحكم بين الناس، فالجرح والتعديل إنما يكونان للضرورة لمنع قبول الخبر الفاسد أو الشهادة غير الصحيحة بما يحقق ذلك وبقدره.

ومما يؤكد ذلك ما روي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من بيان الأوصاف والكشف عن الأحوال في بعض المواطن، فعن عائشة -رضي الله عنها: «أن رجلًا استأذن على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ائذنوا له فبئس رجل العشيرة» وفي ذلك كما قال ابن حبان دليل على أن إخبار الرجل بما في الرجل على جنس الإبانة -أي: عن حاله- ليس بغيبة، وإنما الغيبة ما يريد القائل القدح في المقول فيه.

وعن فاطمة بنت قيس: «أن زوجها طلقها البتة -يعني ثلاثًا- فلما حلت ذكرت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال لها -صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد» قال ابن حبان: لما كان ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وفي معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشاورة استشير فيها كان ذكر مثله مما كان في الإنسان مكنونًا جائز.

قال الترمذي -رحمه الله: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاوس قد تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا فعل أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وابن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من أهل العلم، تكلموا في الرجال وضعفوا، فما حملهم على ذلك عندنا -والله أعلم- إلا النصيحة للمسلمين، لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا؛ لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهمًا في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم؛ شفقة على الدين وتبيينًا؛ لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال.

وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا مسهر يسئل عن الرجل يغلط ويهن ويصحف، فقال: بيّن أمره، فقلت لأبي مسهر: أترى ذلك غيبة؟ قال: لا. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: "جاء أبو تراب النخشبي -وهو من الصوفية- إلى أبي فجعل أبي يقول: فلان ضعيف وفلان ثقة، فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء قال: فالتفت أبي إليه وقال له: ويحك! هذا نصيحة، ليس هذا غيبة".

وقال الحسن بن علي الإسكافي: "سألت أبا عبد الله -أي: أحمد بن حنبل- عن معنى الغيبة قال: "إذا لم ترد عيب الرجل" قلت: فالرجل يقول: فلان لم يسمع وفلان يخطئ قال: "لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره".

والمقصود من ذلك كله أن ذكر الحقيقة عن الرجل إذا كان فيه ما يحذر منه لازم في مواطن؛ من هذه المواطن: أن يترتب على الكلام فيه قبول رواية، أو قبول رأي علمي، أو قبول شهادته إذا شهد بشهادة، أو قبوله زوجًا إذا تقدم لخطبة امرأة، أو استئمانه على عمل مهم، أو غير ذلك من المصالح التي إذا لم يخبر بحاله فيها نشأ عن ذلك فساد وظلم للغير.

فالغيبة المحرمة شرطها أن تذكر المساوئ للتحقير أو لغير سبب يدعو إلى ذكرها، أما الجرح والتعديل فواجب فيه البيان؛ حفظًا لسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وكذلك سائر الأمور الدينية التي تعتمد من قائل معين ينبغي بيان حاله ليعرف الناس عمن يأخذون دينهم.

2- كيف يعرف ضبط الراوي:

يعرف ضبط الراوي بمتابعة روايته للحديث الواحد في المواطن المختلفة التي روى فيها الحديث، ثم مقارنة هذه الروايات بعضها ببعض، فإن توافقت في المعنى مع سلامة السند حكمنا بضبطه للحديث، وإذا اختلفت قارنّا كل رواية برواية غيره من الثقات، فما وافق روايتهم اعتمدناه، وما خالف توقفنا في قبوله، وما ظهر خطأه فيه حكمنا بأنه لم يضبط ما أخطأ فيه، فإن كان خطؤه قليلًا إلى جانب ما أصاب في روايته حكمنا بأنه ضابط لما يرويه، وإن فحش خطأه أو كثر وهمه أو تعددت غفلته حكمنا بأنه غير ضابط، ورددنا ما خالف فيه الثقات، ورددنا أيضًا ما انفرد بروايته ولم يروه غيره من الرواة.

قال ابن الصلاح: يعرف كون الراوي ضابطًا بأن تعتبر رواياته بروايات غيره من الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم، أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة: عرفنا حينئذ كونه ضابطًا ثبتًا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه.

3- مظاهر الحكم على الضبط:

متابعة الضبط هي الأساس الذي اعتمد عليه علم الجرح والتعديل من حيث معرفة الرواة ورواياتهم وتحديد شخصيتهم اسمًا أو كنية أو لقبًا أو نسبة؛ لمنع الاشتباه والاختلاط فيما بينهم، كما أنها حددت اتصال الأسانيد وكشفت التدليس والقلب وإبدال راو براو أو سند بسند.

وفي مجال المتن كشف البحث عن ضبط الراوي الاضطراب والإدراج والقلب والتصحيف والتحريف، وميز بين روايات العدول فمنع رواية من اختل ضبطه وأدى إلى التوقف عن قبول حديثه، وقوّى ما قوي فيه جانب الضبط وأزال في مجال دراسة الحديث كل التباس.

وبمتابعة الضبط ومعرفة الحفظ يصنف علماء الجرح والتعديل رواة الحديث على أساس مراتب الجرح والتعديل، ويكتشفون عوارض النسيان والوهم والغفلة، وألوان الخطأ فيما يتصل بالسند والمتن، وعلماء العلل بمتابعتهم للضبط في السند أو في المتن ومقارنتهم للروايات بناءً على خبرتهم الحديثية وجمعهم للحديث -كشفوا من علل الحديث ما صار أساسًا لتقرير القواعد، وبناء هذا العلم على أساس راسخ واقعي لا مجال فيه للخيال، ولا مجال فيه لغير العلم، ويشهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء.

4- شروط المعدِّل والجارح:

عالم الجرح والتعديل ليس مجرد راوٍ أو مجرد ناقل وإنما هو مطبق للقواعد الدينية فيما يتصل بالحكم بالعدالة، ومطبق للقواعد العلمية التجريبية فيما يتعلق بالحكم بالضبط، ولم يعد من علماء الجرح والتعديل المعتمدين في كل عصر إلا عدد مخصوص قامت الشواهد على إمامتهم ودلت التجارب على إحاطتهم وتميزوا بصفات خاصة، منها ما هو سلوكي ديني ومنها ما هو متصل بالعقيدة، ومنها ما يتصل بجمع الأحاديث والإحاطة بها، ومنها ما يتصل بجودة النقد وحسن التعليل وعدم الانحراف في جانب الحكم سواء إلى جانب التشديد أو إلى جانب التعديل.

وقد يكون للإمام نظر ثاقب في حكمه على الراوي فينظر غيره ممن ليس في مثل درجته إلى الحكم، فيعترض عليه في هذا الحكم؛ لأنه لا يراه مستندًا إلى الدلائل التي توصل إليه، لكن يأتي آخر فيعيد النظر فيكتشف أن الخطأ ليس منه وإنما ممن انتقده أو ممن اعترض عليه، ونادرًا ما يصل الخلاف بين العلماء فيما يتصل بالجرح والتعديل إلى جانب التناقض أو جانب لا يمكن الالتقاء فيه، وإنما ينتهي الخلاف غالبًا إلى جانب متفق عليه بين الجميع، وجانب يختلف فيه النظر فمن عدّله العلماء لا يقبل فيه التجريح من واحد، ومن جرحه العلماء لا يقبل فيه التعديل من واحد، إلا إذا كان هناك دليل يدل على ثبوت هذا الجرح ويؤيد هذا العالم فيما انتهى إليه، أما إذا كان الجرح مبهمًا فإن العدد الكثير من العلماء أولى بقبول رأيه ممن شذ أو انفرد، وغالبًا يكون الشذوذ أو الانفراد بعلة, فمن الشروط التي ذُكرت:

1- التجرد من الهوى والغرض السيئ:

ينبغي في الجرح والتعديل أن يتجرد المعدل والجارح عن الهوى والغرض قال ابن دقيق العيد في (الاقتراح): وهذا الباب -باب الجرح والتعديل- تدخل فيه الآفة من وجوه: أحدها وهو شرها: الكلام بسبب الهوى والغرض والتحامل, وهذا مجانب لأهل الدين وطرائقهم، وهذا وإن تنزه عنه المتقدمون لتوفر أديانهم فقد تأخر أقوام ووضعوا تواريخ ربما وقع فيها شيء من ذلك؛ قال: وربما حدث غضب لمن هو من أهل التقوى فبدرت منه بادرة لفظ؛ فقد ذكر ابن عبد البر في (جامعه) أمورًا كثيرة حكم بأنه لا يلتفت إليها وحمل بعضها على أنها خرجت عن غضب وحرج من قائلها.

فقد روى بسنده عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: سمعت أبي يقول: العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله ذاكره، وإذا لقي من هو دونه لم يزه عليه, حتى كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب من هو فوقه؛ ابتغاء أن ينقطع منه حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه، ولا يذاكر من هو مثله، ويزهى أي: يتكبّر ويغتر على من هو دونه، فهلك الناس.

وذكر ابن عبد البر من هذا اللون من الجرح الذي لا اعتبار له؛ لأنه مخالف لواقع الأمر والباعث عليه غضب أو حسد أمثلة كثيرة, فقد ذكر حمادٌ أهل الحجاز فقال: قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء, والله لصبيانكم أعلم منهم, بل صبيان صبيانكم، ونقل العقيلي ذلك بسنده عن مغيرة قال: حج حماد بن أبي سليمان فلما قدم أتيناه فقال: أبشروا يا أهل الكوفة: رأيت عطاء وطاووسًا ومجاهدًا فصبيانكم بل صبيان صبيانكم أفقه منهم، قال مغيرة: فرأينا ذلك بغيًا منه، قال ابن عبد البر: صدق مغيرة.

وروي عن الزهري قال: ما رأيت قومًا أنقض لعرى الإسلام من أهل مكة، قال ابن عبد البر: أطلق على أهل مكة ذلك في زمانه وفيهم من جِلة العلماء من لا خفاء بجلالته في الدين، ثم علل لذلك فقال: وأظن ذلك والله أعلم لما روي عنهم في الصرف ومتعة النساء.

وإطلاق النقد العام لمثل هذين الأمرين مما رأى أهل مكة باجتهادهم فيهما خلاف ما رآه الجمهور خروج بالنقد عن مجاله؛ فاختلاف الاجتهاد لا يجعل المخالف ناقضًا لعروة الإسلام، لكن حمل ذلك على الحسد بعيد وإنما يحمل على سوء التقدير والخطأ في الاجتهاد، وذكر المعلمي سببًا أوجه لذلك هو التحذير من متابعة الخطأ في الاجتهاد بذم أهله والمبالغة في ذلك مع اشتهار التعديل والثناء عليهم مما يجعل هذا النقد المبالغ فيه لا يتمكن بمفرده من قلب الحقيقة, وإنما يعتبر صيحة تحذير أو توجيه إلى وجود عيب معين في اجتهادهم ينبغي أن يحذر منه.

وانتهى ابن عبد البر بعد ذكر كلام للعلماء بعضهم في بعض إلى أنه لا يقبل فيمن صحت عدالته، وعلمت بالعلم عنايته، وسلم من الكبائر، ولزم المروءة والتعاون، وكان خيره غالبًا، وشره أقل عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائلٍ لا برهان له به، لكن كما أوضحنا لا يقول عالم معتبر كلامًا في عالمٍ إلا إذا كان له وجهة فيه، فإذا فهمت هذه الوجهة ظهر سبب كلامه وما بنى عليه هذا الكلام، وإن لم نصل إلى هذه الوجهة فإننا نكتفي بنقل كلام هذا العالم, ثم نذكر ما عرف مقابل ذلك من التعديل ونرجح لكن لا نرد على العالم كلامه أو نتهمه بالحسد والحقد ونحو ذلك، فتجريح العلماء في جرحهم يخل بعدالتهم أيضًا, وكأننا ندافع عن عدل بتجريح عدل آخر, وهو خطأ علمي لا ينبغي النزول إليه.

قال الثوري: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة, ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات دون أن يعنى بفضائلهم حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق.

2- أن لا يتأثر باختلاف المذاهب بين المسلمين في حكمه:

قال ابن دقيق العيد: فإنها أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض أو تبديعهم، وأوجبت عصبية اعتقدوها دينًا يتدينون به ويتقربون به إلى الله تعالى، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير أو التبديع، قال: وهذا كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين, أي: بعد أن ظهرت البدع وصار لأصحابها دولة وبدأوا يستغلون قوتهم فيما يتعلق بنشر آرائهم وفرضها على من يخالفهم.

الذي أراه في هذا المجال أنه لا يبدع الراوي إلا بما ثبت أنه بدعة وظهرت فيه مخالفة للسنة وأصر على مخالفته بعد بيان الحق له بأدلة قوية لا تقبل التردد ولا تقبل التحايل عليها، أما ما اختلف فيه العلماء من ذلك, ولم يحمل على الجرح بسببه إلا التعصب فيلزم عدم اعتبار هذا الجرح.

3- أن لا يتعصب لطائفة في حكمه:

وذكر ابن دقيق العيد الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة, وهذا الاختلاف لا يكاد يظهر أثره في الرواية, وقد رأينا الصوفي يقول لأحمد "لا تغتب" ولابن المبارك, كما ذكرنا ذلك, فيرد عليه بالدليل الشرعي فلا يملك الصوفي المعترض إلا الالتزام بالحكم الشرعي وترك المعارضة.
قال الذهبي: إبراهيم بن بشار الرمادي صاحب سفيان بن عيينة ليس بالمتقن وله مناكير، قال محمد بن أحمد: الزريقي كان زاهد أهل زمانه، وقال أحمد: كأن سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس بسفيان بن عيينة قال الذهبي: يعني مما يغرب عنه, وكان مكثرًا عنه، وقال أحمد: كان يكون عند سفيان فيقوم فيجيئون إليه الخراسانية أي: أهل خراسان فيملي عليهم ما لم يقل ابن عيينة، فقلت له: أما تتقي الله أما تراقب الله, فقال البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء وهو صدوق أنكر عليه, وصل حديث لسفيان كان سفيان يرسله، قال ابن عدي: لا أعلم أنكر عليه إلا هذا، وباقي حديثه عن ابن عيينة مستقيم وهو عندنا من أهل الصدق، وقد تكلم المعلمي عن هذا الراوي فحمل قول أحمد فيه على أنه كان يروي ما سمعه قديمًا عن سفيان بما كان يروي به سفيان.

وكلام المعلمي لا نستطيع اعتماده هنا؛ لأن سفيان إذا اختلفت رواياته فإن الاختلاف يكون بالمعنى, ولا يعتبر اختلافًا في الحقيقة, وإنما اختلاف من حيث الصورة, ومثل هذا لا يعترض عليه الإمام أحمد ولا يقول لصاحبه أما تتقي الله؟ أما تراقب الله؟ وأحمد كان مصاحبًا له في الرواية عن سفيان وكان مشاهدًا لما يجرح به وسانده قول البخاري -رحمه الله تعالى- فتوثيق المعلمي له مما يتوقف فيه, وينبغي أن نبحث عن موافقته للرواة عن سفيان فيما يرويه، فإبراهيم بن بشار هذا صوفي قوّموه فلم يجرحوه إلا بما يتفق مع حاله, ولم يظهر للاختلاف بين المحدثين والمتصوفة مظهر يدل على انحراف أو على تشديد فيما يتصل بجرحه.

وفي ترجمة أحمد بن أبي الحواري, وهو من الصوفية المشاهير يقول الذهبي في (النبلاء): الحافظ القدوة شيخ أهل الشام الزاهد أحد الأعلام، ويذكر قول ابن أبي حاتم: سمعت أبي يحسن الثناء عليه ويطنب فيه, ثم يروي من طريق أبي نعيم بسنده عنه قال: قلت لراهب في دير حرملة, وأشرف من صومعته ما اسمك؟ قال: جريج, قلت ما يحبسك؟ قال: حبست نفسي عن الشهوات قلت: أما كان يستقيم لك أن تذهب معنا وتجيء وتمنعها من الشهوات قال: هيهات, هذا الذي تصفه قوة وأنا في ضعف، قال ابن أبي الحواري: ولم تفعل هذا؟ قال الراهب: نجد في كتبنا أن بدن ابن آدم خلق من الأرض وروحه خلق من ملكوت السماء فإذا أجاع بدنه وأعراه وأسهره وأقمأه -أي: أذله- نازع الروح إلى الموضع الذي خرج منه, وإذا أطعمه وأراحه أخلد البدن إلى الموضع الذي خرج منه فلم يكن شيء أحب إليه من الدنيا، قال ابن أبي الحواري: فإذا فعل هذا تعجل له في الدنيا الثواب قال: نعم نورًا يواريه -أي: يراه- قال ابن أبي الحواري: فحدثت به أبا سليمان أي: شيخه، فقال: قاتله الله ما أعجبه إنهم ليصفون، ومع أن أبا نعيم في (الحلية) لم يعلق على هذا الحوار فإن الذهبي علق عليه بإسهاب لئلا يظن أحد من الناس أن هناك إعجابًا بهذا الحال وبما يوصل إليه.

قال الذهبي: الطريقة المثلى هي المحمدية, وهي الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} (المؤمنون: 51) وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء, وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني» فلم يشرع لنا الرهبانية ولا التمزق ولا الوصال بل ولا صوم الدهر، ودين الإسلام يسر وحنيفية سمحة فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكنه كما قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} (الطلاق: 7) وقد كان النساء أحب شيء إلى نبينا -صلى الله عليه وسلم- أي: مما حبب إليه من الدنيا وكذلك اللحم والحلواء والعسل والشراب الحلو البارد والمسك, وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى.

والذهبي في ذلك يفرِّق بين التصوف الموافق للشرع سلوكًا وعملًا, وبين ما يقال إنه تصوف مما لا يوافق الشرع ويوافق ما عليه غير المسلمين من ادعاء الوصول وادعاء رؤية أنوار وسماع أصوات واتصال, لا يصل إليه غير مترهب, ويحذر من ادعاء ما ليس في القرآن والسنة من المكاشفات والمخاطبات التي تردها النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.

ولعلماء الحديث أذواق في مواجهة مثل ذلك: فمنهم من يغلق الباب ويمنع من الكلام أو السلوك الذي قد يوقع في المخالفة, كما فعل الإمام أحمد مع المحاسبي حيث اختلف معه منهجًا واختلف معه طريقة وحذر منه؛ لأنه خشي من كثرة التدقيق أن يخرج في تدقيقه إلى ما يخالف الشرع، ومنهم من يحكم على كل واحد بحسب ما ظهر منه من سلوك وما صدر من قول, وكل محدث لا يتهاون فيما يتصل بضبط الحديث أو موافقة الكلام لمنهج القرآن والسنة, ولا يرضى مخالفة في ذلك.
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